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  :ةمالمقد

  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله، وبعد:

فإن االله تعالى خلق عباده وكفل لهم أرزاقهم وأقواتهم، وهیأ لهم سبل العیش والسعي لطلب ما 

أَهم يقْسمون رحمةَ ربك نَحن یصلح عیشهم، ورفع بعضهم فوق بعض لحكمة یراها سبحانه وتعالى: 

هم بعضًا سخْرِيا قَسمنا بينهم معيشتَهم في الْحياة الدنْيا ورفَعنا بعضَهم فوَقَ بعضٍ درجات ليتَّخذَ بعضُ

ونعمجا يمم ريخ كبر تمحرو 
)١(.  

یكون بعضهم سببا لمعاش قال السدي وابن زید: خولا وخداما، یسخر الأغنیاء للفقراء ف

  )٢(بعض.

وقد عاشت الجزیرة العربیة ردحاً طویلاً من الزمن تعیش حیاة سهلة خالیة من التنظیم، تسیر 

أمورها وفق ما تعود الناس علیه، ویغلب على تعاملاتهم في مجال الحیاة العامة من بیع وشراء 

فهیة التي تتم بینهم، و قلیلاً ما یحدث واستئجار وغیره طابع الثقة، والاعتماد على الاتفاقیات الش

خلاف بین أطراف التعامل، ولو حدث فالغالب حل النزاع بالصلح، وتدخل الأطراف الأخرى، وقد 

  یصل الأمر إلى اللجوء إلى أمیر البلدة أو شیخ العشیرة أو قاضیها لیفصل في موطن النزاع.

وهي إما العمل في الزراعة والري،  ،وقد كانت فرص العمل الموجودة تتمشى مع هذه السهولة

أو في مجال الرعي أو في مجال البناء، وفي أحیان كثیرة كانت الأجور عینیة كقدر معین من 

فالعامل في المزرعة في بدایة القرن الماضي كان یأخذ صاعاً من الحبوب  ،الحبوب أو من التمور

  یر صاحب العمل له وجبة من الطعام.أو وزنة من التمر كأجر له لقاء عمل  یومه، إضافة إلى توف

وقد جاءت الشریعة الإسلامیة بقواعد وأحكام عامة وتفصیلیة تنظم من خلالها علاقة العامل 

مع صاحب العمل، كما أن لتنظیم العلاقة بین صاحب العمل والعامل أثراً إیجابیاً في عنصر 

  الإنتاج، والذي یؤثر بشكل مباشر في التنمیة والتقدم.

                                                           

  .٣٢) سورة الزخرف، آیة ١(

ي للآیة الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي، المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ) انظر تفسیر القرطب٢(

هـ) تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم ٦٧١أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

  ).١٦/٨٣م، ( ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الكتب المصریة  أطفیش
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هذا البحث لبیان أحكام أجرة العامل وطرق تحدیده في النظام السعودي موازناً بالفقه ویأتي 

الإسلامي، وهو مكون من مبحثین ویتضمن البحث الأول أحكام الوفاء بالأجر والمبحث الثاني 

  یتضمن قواعد تحدید أجرة العامل.
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  المبحث الأول

  الوفاء بالأجر المتفق علیه 

  النظام السعودي والفقه الإسلامي في

  المطلب الأول: 

  الوفاء بالأجر المتفق علیه في النظام السعودي

وضع المنظم السعودي قواعد خاصة نظم بها عملیة الوفاء بـالأجر المتفـق علیـه خـرج فیهـا 

                              ١على ما تقضي به القواعد العامة في الوفاء بالدیون.

یدفع على أساس القیمة الحقیقیة للعمل، وإذا كانت القواعد العامـة فـي النظـام تجیـز والأجر 

بعض الأحیان الوفاء بمقابل، إلا أن خصوصیة الأجر وأهمیته في حیاة العامل، جعلت المنظم یضع 

أحكامــاً خاصــة لوســیلة الوفــاء بــالأجر، علــى أن تــدفع الأجــور بالعملــة الرســمیة فــي البلــد وهــي العملــة 

) مـن نظـام العمـل السـعودي علـى أنـه ٩٠/١سعودیة حیث نصت المادة التسعون في الفقرة الأولـى (ال

(یجــب دفــع أجــر العامــل وكــل مبلــغ مســتحق لــه بالعملــة الرســمیة للــبلاد)، وبهــذا یحصــل العامــل علــى 

   ٢أجره بصورة تسمح له بالتصرف به حال استلامه لغرض الإنفاق منه على معیشته.

لمــنظم العامــل مــن احتمــال تغییــر أســعار الصــرف مــن جهــة ویقضــي علــى وبــذلك یحمــي ا  

أنظمــة ســادت علاقــات العمــل فــي أزمنــة مضــت كنظــام المقایضــة، وكتســلیم العامــل جــزءاً مــن نــاتج 

المشروع بدیلاً للأجر، وهي طرق في مجموعها تحد من حریـة اسـتعمال العامـل للأجـر بالشـكل الـذي 

فة لتجنب العامل مخاطر جراء تغیر سعر الصرف إذا كان بعملة ینسجم ومتطلبات المعیشة، بالإضا

نقدیــة غیــر العملــة الوطنیــة المتداولــة، أو تكــدیس ســلع المشــروع وعــدم إمكانیــة تصــریفها عنــدما تكــون 

    ٣بدیلاً عن الأجر وبالتالي ینعكس الأمر على حیاة العامل.

                                                           

) ینظر كتاب الوجیز في شرح نظام العمل السعودي، د/محمد الرحاحلة، د/ إیناس خلف الخالدي، الطبعة الأولى ١(

  .١٣٩هـ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ص ١٤٣٥

 .١٤٠) المرجع السابق ص ٢(

الاجتماعي، دراسة مقارنة، د/ سلیمان بدري الناصري، المكتب  ) ینظر: الوجیز في قانون العمل والضمان٣(

 .١٢٧، ص: ٢٠١٠- ٢٠٠٩الجامعي الحدیث، 
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) دفع الأجور عن طریـق البنـوك ٩٠كما أجاز المنظم في الفقرة الثانیة من المادة التسعین (

المعتمــدة فــي المملكــة إذا وافــق العامــل علــى ذلــك بشــرط ألا یتجــاوز موعــد اســتحقاق الأجــور المواعیــد 

  ١المحددة في الفقرة الأولى من المادة نفسها.

من النظام أنه ( إذا لم  ٩٥/١وأوضح المنظم في المادة الخامسة والتسعین الفقرة الأولى 

أو لائحة تنظیم العمل على الأجر الذي یلتزم به صاحب العمل یؤخذ بالأجر  ینص عقد العمل

المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قُدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي 

یؤدي فیها العمل، فإن لم یوجد تولت هیئة تسویة الخلافات العمالیة تقدیر الأجر وفقاً لمقتضیات 

  ٢الة).العد

كما یهدف المنظم إلى حصول العامل على أجره في مواعید محددة ومتقاربة لكي یستطیع  

أن ینظم إنفاق أجره على شؤون حیاته، وحدد مواعید للوفاء بالأجر تعتبر حدوداً قصوى لا یجوز 

أن ) من ذات النظام على ٩٠/١تجاوزها. هذا وقد نص المنظم في المادة التسعین الفقرة الأولى (

وأن العمال ذوي الأجور الشهریة تصرف  (العمال بالیومیة تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل،

بالقطعة ویحتاج لمدة تزید على أسبوعین فیجب أن  أجورهم مرة في الشهر، وإذا كان العمل یؤدى

 تتناسب مع ما أتمه من العمل ویصرف باقي الأجر كاملا یحصل العامل على دفعة كل أسبوع

العمل، وفي غیر ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على  خلال الأسبوع التالي لتسلیم

   .الأقل)

والقاعدة المقررة في  ،والأصل أن الذي یستلم الأجر هو العامل نفسه كما هو ظاهر النظام

أنظمة العمل المختلفة أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من حقوق العامل وعلى وجه الخصوص حقه 

في الأجر إلا إذا وقع العامل بما یفید حصوله علیها أو استلامه لها في السجل المعد لذلك كما هو 

                                                           

  ) نظام العمل السعودي الجدید.١(

الدائرة الواحدة عن   ) وترتبط مباشرة بوكیل الوزارة للشؤون العمالیة، وتتكون الهیئة العلیا من عدة دوائر لا تقل٢(

شكیلها من مجلس الوزراء بناء على ترشیح الوزیر بتسمیة رئیس الهیئة وأعضائها، ثلاثة أعضاء ویصدر قرار ت

وتختص بالفصل نهائیاً وقطعیاً في جمیع الخلافات التي ترفع للهیئة للاستئناف أمامها، وفرض العقوبات 

عات الشرعیة المنصوص علیها في نظام العمل بحق المخالفین لأحكامه، وقد ألغي عمل هذه الهیئة بنظام المراف

  الجدید وسیأتي بیانه لاحقاً.
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  .)١( في نظام العمل السعودي القدیم

العمل السعودي الجدید أي نص یتعلق بكیفیة إثبات الوفاء ویلاحظ أنه لم یُذكر في نظام 

بالأجر خلافا لما كان علیه الوضع في نظام العمل السابق الذي نظمها بنص خاص حدد فیه 

  القواعد المتبعة في شأن إثبات الوفاء بالأجر.

ودي ونظرا لأهمیة موضوع إثبات الوفاء بأجر العامل فإنه یمكن إثباته في نظام العمل السع

  ٢الجدید بكافة طرق الإثبات ومنها الكتابة، وهذه الطرق تكفي لإثبات الالتزام أو إثبات التخلص منه.

كما اعتبر المنظم توقیع العامل في سجل الأجور أو الإیصال دلیلاً على استلامه صافي 

نه واجب الأداء، الأجر المثبت فیه، ولا یعتبر هذا التوقیع تنازلاً من العامل عن جزء من الأجر یرى أ

    ٣مما یتیح له المطالبة قضائیاً في حال امتناع صاحب العمل عن دفعه.

) على أن ( یوقع العامل على استلام ٢٦وبینت اللائحة التنظیمیة لنظام العمل في الفقرة (

  أجره أو أي مبلغ مستحق له على الإیصال أو السجل المعد لهذا الغرض).

 عقد یكتب أن (یجب أنه الخمسون من نظام العمل السعوديو  الحادیة وقد تضمنت المادة

هذه  وفي ،مكتوب غیر كان ولو قائماً  العقد بنسخة، ویعد طرفیه من كل یحتفظ ،نسختین من العمل

   الإثبات). طرق بجمیع عنه نشأت التي وحقوقه العقد إثبات وحده للعامل یجوز الحالة

علیه عبء إثبات الوفاء به عند ادعاء العامل وصاحب العمل باعتباره المدین بالأجر یقع 

وذلك باعتبار أن عبء الإثبات إنما یرد على عاتق من یدعي خلاف الوضع  ،عدم قبضه للأجر

وذلك باعتبار أن الأصل في العامل أنه لم یتقاضى  ،في إطار الحقوق الشخصیة ،الثابت أصلا

  ٤ راتبه، ویقع على من یدعي خلاف ذلك عبء الإثبات.

    

                                                           

وتاریخ  ٢١) من نظام العمل والعمال السعودي القدیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١١٨) المادة (١(

وما بعدها ط  ٤٤٢/ ص١هـ، وینظر: كتاب أصول قانون العمل الجزء الأول للدكتور / حسن كیره . ج٦/٩/١٣٨٩

 م. ١٩٦٩لعام  ٢

نظام العمل السعودي الجدید في میزان التحلیل الفقهي شرح مفصل لأحكام نظام العمل السعودي، ) كتاب ٢(

  .٩٢ه، دار حافظ للنشر والتوزیع جدة، ص ١٤٣٥ ٣للدكتور منیر فرید الدكمي، ط

 .١٤٢) بتصرف من كتاب الوجیز في شرح نظام العمل السعودي للرحاحلة والخالدي ص ٣(

  .١٣٢، وتلخیصه شریحة رقم ٢٠٠٩دید في نظام التحلیل الفقهي) لمنیر الدكمي ) (النظام السعودي الج٤(
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والعامل یستحق أجره في مقابل عمله المناط به وفقاً للعقد، وللعامل حق في الأجر خلال 

إجازاته؛ لأن الأجر یقدّر في مقابل جهد العامل الفعلي على أن یتم توزیعه على أیام العمل الحقیقیة 

الفعلیة لزاد وعلى فترات الإجازات السنویة كالأعیاد، وإذا كان العامل لا یتقاضى إلا مقابل الأیام 

أجره عن هذه الأیام وإنما یفضل المتعاقدان توزیع الأجر الفعلي على كافة الأیام سواء أیام العمل 

  ١الفعلیة أو أیام الراحة والإجازات.

وهذه الأحكام لا تسري إلا على العمال الذین ینطبق علیهم نظام العمل، وبالتالي لا 

  )٢( ت المستبعدة من النظام المذكور .تنسحب هذه الأحكام على الطوائف أو الفئا

  

  المطلب الثاني

  الوفاء بالأجر المتفق علیه في الفقه الإسلامي

لقد اعتنى الفقه الإسلامي بالوفاء بأجر العامل، فمتى أدى العامل عمله فقد أصبح أجره  

إِن اللهّ أمانة لدى صاحب العمل، یجب الوفاء بها، لأنه أمین على أجر العامل، قال تعالى: ( 

، والتخلي عن أداء الأمانة خیانة، و الحق تبارك وتعالى قد )٣() يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَات إلَِى أَهلها

أمر بأداء الأمانات التي منها أجر العامل، ورب العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل بتسلیم نفسه، كما 

یمتنع عما یطلب منه من عمل، فإن امتنع بغیر حق فلا یستحق  تقدم قبل، وإن لم یعمل، وبشرط ألا

  ٤الأجر، بغیر خلاف في هذا.

                                                           

  هـ ١٤٣٤لعام ١) بتصرف: من كتاب شرح قانون العمل لمحمد ذنیبات مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ط ١(

 .١١١ص 

لعامة بالریاض، ) دروس في قانون العمل السعودي للدكتور أكثم الخولي، ملقاة على طلاب معهد الإدارة ا٢(

 م.١٩٧٣- هـ١٣٩٣

 ).٥٨) سورة النساء، آیة رقم (٣(

لْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین (٤)  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

ن هـ) الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل ب ٧٤٣الزیلعي الحنفي (المتوفى: 

لْبِيُّ (المتوفى:   ١٣١٣بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  - هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  ١٠٢١یونس الشِّ

)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (المتوفى: ٥/١٣٤هـ(

  .١٠٧/  ٦ن قدامة هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، المغني لاب٤٧٦
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والعطیة التي تقدم للأجیر من الخارج لا تحسب من الأجر ولو قال شخص لآخر: اعمل 

هذا العمل أكرمك، ولم یبین مقدار ما یكرمه به، فعمل ما طلب منه استحق أجر المثل؛ لأنها إجارة 

  ١هالة الأجر.فاسدة، لج

والأجرة ركن من أركان عقد الإجارة والتزام یفرضه الشرع على عاتق صاحب العمل، وهي 

  حق الأجیر، ومن المسائل المهمة هنا ما یلي:

  المسألة الأولى:

  الأجرة وأحكامها:

، وكل ما یصلح أن یكون ثمنا ٢تُعتبر الأجرة أحد أركان عقد الإجارة عند جمهور الفقهاء

وقال الجمهور: إنه یشترط في الأجرة ما یشترط في  ،یصلح أن یكون أجرة في الإجارةفي البیع 

  .٤ویجب العلم بالأجر لقول النبي صلى االله علیه وسلم: ((من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره)) ٣الثمن

وإن كان الأجر مما یثبت دینا في الذمة كالدراهم والدنانیر والمكیلات والموزونات 

المتقاربة فلا بد من بیان جنسه ونوعه وصفته وقدره، ولو كان في الأجر جهالة مفضیة والمعدودات 

  ، وهو ما یقدره أهل الخبرة وسیأتي بیانه.٥للنزاع فسد العقد، فإن استوفیت المنفعة وجب أجر المثل

وجوز الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود علیه، یقول الشیرازي : (ویجوز 

لأن المنافع في الإجارة كالأعیان في البیع . ثم الأعیان  ،منافع من جنسها ومن غیر جنسهاإجارة ال

                                                           

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین  (١)

ومجلة  ٣٠٩/ ٥م١٩٨٤هـ/١٤٠٤ - هـ) الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة ١٠٠٤الرملي (المتوفى: 

  .٥٦٧، ٥٦٤الأحكام العدلیة المادة 

. نهایة المحتاج إلى شرح ٣٥١، ص٢. شرح منتهى الإرادات للبهوتي،  ج٢، ص٤حاشیة الدسوقي، ج (٢)

  م، دار الفكر، بیروت، لبنان.١٩٨٤، الطبعة الأخیرة، ٢٦٣، ص٥المنهاج للرملي أحمد بن حمزة،، ج

  . ٣٢٧/  ٥ ، والمغني٣٢٢/  ٥، ونهایة المحتاج ١٥٩/  ٤، والشرح الصغیر ٤١٢/  ٤الفتاوى الهندیة  (٣)

حدیث: "من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره "، رواه البیهقي عن أبي هریرة في حدیث أوله " لا یساوم الرجل على  (٤)

سوم أخیه ) ورواه عن أبي سعید، وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن أبي هریرة 

فلیسلم له أجرته " وهو عند أحمد عن إبراهیم عن أبي سعید وأبي سعید، أو أحدهما بلفظ: "من استأجر أجیرا 

بمعناه . قال الهیثمي: وإبراهیم لم یسمع من أبي سعید فیما أحسب . ورواه أبو داود في المراسیل من وجه آخر، 

  في ضعیف الجامع. ٣٥٤وهو عند النسائي غیر مرفوع، قال الشیخ الألباني: ( ضعیف جدا ) انظر حدیث رقم : 

  ).١/٢٦٣ط الحلبي، وینظر الموسوعة الفقهیة الكویتیة (ج ٥٠٧/  ٢، والاختیار ٤١٢/  ٤الفتاوى الهندیة  (٥)
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، ویقول ابن رشد : (أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار ١فكذلك المنافع) ،یجوز بیع بعضها ببعض

  ٢أخرى).

لقصة  ،وقال البهوتي ما خلاصته: یجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى أو بتزویج امرأة

إلا أن تكون الأجرة منفعة  ،ب علیه السلام ؛ لأنه جعل النكاح عوض الأجرة . ومنع ذلك الحنفیةشعی

  ٣كإجارة السكنى بالخدمة. ،من جنس آخر

  المسألة الثانیة:

  أجرة المثل وحالات استحقاق العامل لها:

    ٤أجرة المثل یقصد بها: المِثْل في اللغة یأتي بمعنى الشبیه.

  ثْل في الفقه فیذكر في كلام الفقهاء بعدة ألفاظ كقیمة المثل وعوض المثل.أمّا مصطلح أجر المِ 

یقول ابن تیمیة: (عوض المثل كثیر الدوران في كلام العلماء مثل قولهم: قیمة المثل، وأجرة المثل، 

ومهر المثل، ونحو ذلك، ویحتاج إلیه فیما یضمن بالإتلاف من النفوس والأموال والأبضاع والمنافع. 

، ویُنظر في تقدیر ٥لمرادُ به الأجرة أي بـدل المنفعـة التي قدرهـا أهـل الخبرة السالمون عن الغرض)فا

  أجر المثل في الإجارة الـواردة على الأعیـان إلى شیئـین:

    إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور، وما یبذل مقابلهـا مـن عوض. –أ  

    إلى زمان الإجارة ومكانها.  -ب 

  ا كـانت الإجـارة واردة على العمـل أن یُنظـر إلـى شیئین: و إذ

  إلى شخص مماثل للأجیر في ذلك العمل، وما یعطى مقابله من عوض.  -أ  

إلى زمـان الإجـارة ومكانها حیث إن الأجرة تختلـف باختـلاف الأعمـال والأزمنـة والأمـاكن، ولو  -ب

     ٦اختلف أجـر المثل بین الناس، فیؤخذ الوسط.

                                                           

 ٣٩٩/  ١المهذب  (١)

 ٢١٣/  ٢بدایة المجتهد  (٢)

 .٤٦٥/  ٣كشاف القناع  (٣)

  ٣٨٦/٢المصبـاح المنیر  (٤)

، دراسة وتحقیق: عبد الرحمن بن محمد الإصدار الثاني - مجموع فتاوى ابن تیمیة، مجموع فتاوى ابن تیمیة  (٥)

- الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة بن قاسم

  ).٢٩/٢٧م، (ج١٩٩٥هـ/١٤١٦

  من المجلة العدلیة.  ٤١٤م  ٦٧٤/٢، شـرح المجـلة للأتاسي ٦٧٣/١درر الحكـام  (٦)
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وحالات استحقاق العامل لأجرة المثل ذكرها فقهاء المذاهب في أثناء حدیثهم عن عدد من عقود 

  المعاملات كعقد الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والشركات، ومنها ما یلي:

ذكر الأحناف بعض حالات فساد الإجارة التي یستحق فیها الأجیر أجر مثله كجهالة المنفعة  -١

وكما لو  ١مفضیة للنزاع وكون المستأجر قد استوفى المنفعة فإن العامل یستحق أجر المثل، جهالة

استأجر خیاطاً لخیاطة الثوب وشرط علیه الفراغ منه في یومه، فالصاحبان أبو یوسف ومحمد بن 

الحسن الشیباني رأیا إن وفّى الأجیرُ بشرطه استحق المسمى وإلا استحق أجر مثله وألا یزید عن 

  ٢المسمى بالعقد.

له عمله استحق ولیه أجر المثل ما  عند المالكیة إذا استأجر صبیاً صغیراً بغیر إذن ولیه فسلم -٢

  ٣لم یكن المسمى أكبر فإنه یستحقه.

عند الشافعیة إذا كان الأجیر معیناً فمات بعد استیفاء بعض منافعه استقر من المسمى أجر  -٣

المثل لما أمضى من العمل، حیث تقوم المنفعة في المدة الماضیة والباقیة، ویوزع الأجر المسمى 

منهما وقت العقد لا على نسبة مدة كل منهما، فإذا كانت على سبیل المثال مدة  على نسبة قیمة كل

الإجارة سنة، وكان المسمى ثلاثین دیناراً، ومضى نصف المدة، وكان أجر المثل لما مضى عشرین 

  ٤دیناراً، فیجب من المسمى أجر المثل لما مضى أي عشرون دیناراً.

دفع ثوبه إلى قصار أو خیاط لیعملاه أي بالقصر أو عند الحنابلة كما في المبدع (وإن  -٤ 

الخیاطة ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك أي أجرة المثل وإن لم یعقدا عقد إجارة لأن العرف الجاري 

                                                           

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى:  (١)

 ).٤/٢٠٧م، (١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الثانیة،  هـ)٥٨٧

جیم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن ن (٢)

هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ٩٧٠(المتوفى: 

بدون تاریخ  - وبالحاشیة: منحة الخالق لابن عابدین الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانیة  هـ) ١١٣٨

)٨/٣٦.(  

عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي،  :سَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك المؤلفإرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَ  (٣)

تقریرات مفیدة لإبراهیم بن حسن.  :وبهامشه) هـ٧٣٢أبو زید أو أبو محمد، شهاب الدین المالكي (المتوفى: 

   . )١/٢٥٠الثالثة،( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الناشر

مغني المحتاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد  (٤)

م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ٩٧٧الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: 

)٢/٣٦١.( 



 
 

٢٢١ 
 

 

بذلك یقوم مقام القول فصار كنقد البلد وقیل یستحق الأجرة من عرف بأخذها وهذا إذا كان منتصبین 

 بعقد أو بشرط العوض أو تعریض لأنه لم یجد عرف یقوم مقام العقد لذلك وإلا لم یستحقا أجرا إلا

فهو كما لو عمل بغیر إذن مالكه وكذا لو دفع متاعه لیبیعه نص علیه أو استعمل حمالا أو شاهدا 

        .                                           ١أو نحوه فله أجرة مثله)

بقة أن العامل یستحق أجره ولو لم یُسمّ أو كانت ویظهر من خلال استعراض المذاهب السا  

المنفعة غیر معلومة ونحو ذلك، بینما یرى ابن قیم الجوزیة أن المشاركات والمساقاة والمزارعة إذا 

فسدت ثبت للعامل فیها نصیب المثل لا أجر المثل، وكذلك في المضاربة یجب له ربح المثل حال 

لربح فلا شيء للعامل؛ ودلل على ذلك بوجوب مهر المثل في فسادها، وبناء علیه إذا لم یتحقق ا

  ٢النكاح الفاسد.

والصـــحیح واالله أعلـــم أن العامـــل فـــي حـــال فســـاد العقـــد ســـواء كـــان مشـــاركة أو مضـــاربة أو 

مزارعة أو مساقاة یسـتحق أجـر المثـل لا ربـح المثـل أو نصـیب المثـل، لوجـود الفـارق بـین هـذه العقـود 

  ٣لعدم العمل فیها كما هو في إجارة الأعمال.وعقدي النكاح والبیع 

    

                                                           

الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، تحقیق، الناشر المكتب المبدع في شرح المقنع، لإبراهیم بن محمد بن عبد ا (١)

  ).٥/٦٨مكان النشر بیروت ( ١٤٠٠الإسلامي سنة النشر 

الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، المؤلف : محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله، الناشر:  (٢)

 ).١/٣٦٤مطبعة المدني القاهرة، تحقیق: د. محمد جمیل غازي، (

نظریة الأجور في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في قسم الفقه والدراسات الإسلامیة  (٣)

 ).٤٨و٤٧هـ (ص ١٤١٩بكلیة الشریعة جامعة الیرموك، للباحث عدنان محمد ربابعة، عام 
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  المطلب الثالث

  الموازنةُ بین النظامِ السعودي والفقه الإسلامي

  في الوفاء بالأجر المتفق علیه.

بالاطلاع على ما تضمنه نظام العمل من أحكام الوفـاء بـالأجر و أحكامـه فـي الفقـه الإسـلامي       

تعارض بینها فـي إلـزام رب العمـل بالوفـاء بـالأجر المتفـق علیـه بین العامل ورب العمل یلاحظ عدم ال

وإمكانیــة الصــلح  ،إلا أنــك تجــد فــي أحكــام الفقــه الإســلامي الشــمولیة مــن حیــث غلــق بــاب الخصــومة

والتراضي بینهما ومتى مـا أدَّى العامـل عمَلَـه فقـد أصـبح أجـرُه دینًـا لـدى ربِّ العمـل، وأمانـة فـي عنقـه 

ةً دون تـأخیرٍ أو مُماطَلـة، فهـو مُـؤتَمَنٌ علیهـا، سـواءً كانـت هـذه الأجـرة یومیَّـة أم یجب الوفاء بهـا كاملـ

أســبوعیَّة أم شــهریَّة، أم مبلغًــا مقطوعًــا، وتــم الاتِّفــاق علــى دفعــه بعــد إنجــاز العمــل المطلــوب، كمــا أنَّ 

فَـــق علیــه بـــین إعطــاء العامــل أجرتـــه بعــد اســـتِیفاء المنفعــة منــه یَـــدخُل ضــمن الوفـــاء بعقــد العمــل المتَّ 

  الطرفین.
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  المبحث الثاني

  قواعد تحدید الأجر في النظامِ السعودي والفقه الإسلامي

  وفیه ثلاثة مطالب

  المطلب الأول

  قواعد تحدید الأجر في النظام السعودي 

من نظام العمل السعودي الحالي على قواعد تحدید الأجر حیث جاء فیهـا     ٩٥/١نصت المادة       

( إذا لــم یــنص عقــد العمــل أو لائحــة تنظــیم العمــل علــى الأجــر الــذي یلتــزم بــه صــاحب العمــل یؤخــذ 

ة في الجهة بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهن

ــد تولـــت هیئــــة تســـویة الخلافــــات العمالیـــة تقــــدیر الأجـــر وفقــــاً  ــا العمـــل، فــــإن لـــم یوجــ ـــي یـــؤدى فیهــ الت

  وذلك قبل صدور نظام المرافعات الذي ألغى عملها. ١ لمقتضیات العدالة)

  فوسائل تحدید الأجر في النظام السعودي على أضرب       

  و لائحة المنشأة . . إما أن یحدد الأجر وفقاً لعقد العمل أ ١

. وإذا تم الاتفاق على تحدید الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا یقل ما یحصل علیه العامل عـن  ٢

  الحد الأدنى للأجور . 

. وإذا لــم یحــدد بــأي مــن هــذه الطــرق اســتحق العامــل أجــر المثــل المقــدر لعمــل مــن النــوع ذاتــه فــي  ٣

  نة في الجهة التي یؤدي فیها العمل . المنشأة وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المه

هــو الأصــل بــأن یحــدد الأجــر باتفــاق الطــرفین ولكــن الواقــع هــو أن صــاحب والتحدیــد الاتفــاقي       

العمل ینفرد بتحدیده، وإذا اتفقا على الأجر جاز لصاحب العمل زیادته ولكن لا یجوز له تخفیضه إلا 

ات الصادرة بمقتضـاه، ویجـوز للعامـل التنـازل عـن أجـره في الأحوال التي ینص علیها النظام أو القرار 

   ٢بعد استحقاقه بأن یبرأ ذمة صاحب العمل منه مختاراً لا مكرهاً كما لو خسرت المؤسسة مثلاً.

فــي حالــة عــدم وجــود نــص علــى الأجــر فــي عقــد العمــل أو نظــام ویــأتي التحدیــد القضــائي:          

عــرف یمكــن الاســتعانة بــه فــإن المحــاكم العمالیــة المختصــة العمــل أو لائحــة تنظــیم العمــل ولا یوجــد 

  . )٣(تتولى تقدیر الأجر وفقاً لمقتضیات العدالة

                                                           

  ) نظام العمل السعودي الجدید.١(

 .١٠٨هـ ص ١٤٣٣لعام  ١محمد جمال مطلق ذنیبات، ط) شرح قانون العمل السعودي دراسة مقارنة، للدكتور ٢(

) لقد ألغى نظام المرافعات الشرعیة السعودي الجدید الباب (الرابع عشر) من نظام العمل والذي صدر بالمرسوم ٣(

هـ، الخاص بهیئات تسویة الخلافات العمالیة، وأحل عبارة "المحكمة ٢٣/٨/١٤٢٦) بتاریخ ٥١الملكي رقم (م/



 
 

٢٢٤ 
 

 

والأجــر هــو عنصــر جــوهري فــي عقــد العمــل، فــلا یتصــور وجــود مثــل هــذا العقــد إلا إذا كــان         

العمل مأجوراً، فهذا العقد من عقود المعاوضة وعلیه فإن العمل المؤدى من شخص لمصلحة شخص 

  آخر دون مقابل لا یعتبر عقد عمل ولا یجوز للشخص الذي قام به أن یتذرع بأحكام نظام العمل . 

لا یُستنتج من ذلك أنه یترتب على العامل الاتفاق مسبقاً على أجره مع صـاحب العمـل، فقـد غیر أنه 

لا یتفق الطرفان صراحة ومسبقاً على تعیین أجر مقابلاً للعمل ومع ذلك یبقى التعاقد وارداً على عمل 

لائحــة  والــذي یقضــي بأنــه (إذا لــم یــنص عقــد العمــل أو ١/ ٩٥مــأجور وفقــاً للــنص الــوارد فــي المــادة 

تنظیم العمل على الأجر الذي یلتزم به صاحب العمل یؤخذ بـالأجر المقـدر لعمـل مـن النـوع ذاتـه فـي 

المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهـة التـي یـؤدي فیهـا العمـل، فـإن لـم یوجـد 

ویتبع ذلـك أیضـاً فـي تحدیـد تولت هیئة تسویة الخلافات العمالیة تقدیر الأجر وفقاً لمقتضیات العدالة 

  .١نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحدید مداها)

وقــد ألغــى نظــام المرافعــات الشــرعیة الجدیــد البــاب الرابــع عشــر مــن نظــام العمــل الجدیــد فیمــا        

  ٢ یخص هیئة تسویة الخلافات العمالیة وأحل بدلاً منه المحاكم العمالیة.

تحدید الأجور هي اتفاق الأطراف علیه ولكن فـي بعـض الأحیـان یتـدخل القاضـي  والقاعدة العامة في

  لتحدیده أو یتدخل المنظم لیضع حداً أدنى للأجور . 

  القاعدة الأولى: تحدید الأجر باتفاق الطرفین : 

یتفــــق الطرفــــان علــــى تحدیــــد الأجــــر إمــــا علــــى أســــاس الــــزمن أو بقــــدر نتــــاج العمــــل أي بالقطعــــة أو 

  معاً. بالطریقتین 

    

                                                                                                                                                                             

المحاكم العمالیة" محل عبارة "هیئة تسویة الخلافات العمالیة أو هیئات تسویة الخلافات العمالیة" العمالیة أو 

بحسب الأحوال، أینما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارا من إنشاء المحاكم العمالیة 

ون العمل السعودي دراسة ، وشرح قان٨٠و٧٩ومباشرتها اختصاصاتها، وینظر شرح نظام العمل للدكمي ص 

 وما بعدها. ١٠٨هـ ص ١٤٣٣لعام  ١مقارنة، للدكتور محمد جمال مطلق ذنیبات، ط

  .٩٥نظام العمل السعودي المادة  )١(

  هـ.٢٢/١/١٤٣٥) في ١) ینظر نظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢(
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  أ . حساب الأجر بالزمن: 

فالوحــدة التــي یقــاس علیهــا الأجــر فــي هــذه الطریقــة هــي وحــدة الــزمن بغــض النظــر عــن قــدر         

العمل أو كمیة الإنتاج، وفي هذا الطریقة یتم تحدید اجر العامل على أساس الزمن الذي استغرقه في 

الوحــدة الزمنیــة التــي تــم اختیارهــا كمعیــار ســبیل انجــاز العمــل بغــض النظــر عــن حجــم الإنتــاج خــلال 

وبمجـرد انقضـاء هـذه الوحـدة یكـون  ،لتحدید الأجر، والوحدة الزمنیة قد تكون شـهراً أو أسـبوعاً أو یومـاً 

  للعامل الحق في الحصول على الأجر.

والأخذ بمعیـار الـزمن فـي تحدیـد الأجـر لا یسـقط حـق العامـل فـي الحصـول علـى الأجـر حتـى        

م الراحة الاسبوعیة والعطلات الرسمیة والإجازات السنویة  والتي لم یقم العامل خلالها بممارسة في یو 

مهام عمله، وتتمیز هذه الطریقة بضمان الاستقرار في الأجر حیث تضمن للعامل حصوله على ذات 

ضوح في أجره فلا یتأثر بأي خفض لساعات العمل أو أیام العمل الأسبوعي أو الشهري ویبدو ذلك بو 

   ١صورة الأجر الشهري.

   ٢ویعیب هذه الطریقة أنها لا تولد الحافز لدى العامل على تحسین عمله أو تحسین زیادة إنتاجه.    

  ب. حساب الأجر بالإنتاج : 

یحدد الأجر وفق هذه الطریقة على أساس حصیلة إنتاج العامل بغض النظر عن الوقت الذي        

یستغرقه ومثال على ذلك فقـد یتحـدد أجـر العامـل بحسـب المهـام المكلـف بإنجازهـا أو بمجمـوع إنتاجـه 

  عن فترة محددة أو وفقاً لعدد القطع . 

ر أثناء الإجازة  ولكن نظـام العمـل السـعودي والأخذ بهذا المعیار یثیر الصعوبة في تحدید الأج      

  على النحو التالي: ٩٦نظم هذه الحالة في المادة 

إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج یعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن  -١

لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا  ،أیام عمله الفعلیة في السنة الأخیرة من خدمته

  النظام.

ممـا تكـون  ،إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسـب المئویـة مـن المبیعـات أو مـا أشـبه ذلـك -٢

قابلة بطبیعتها للزیادة أو النقص، یحسـب متوسـط الأجـر الیـومي علـى أسـاس مـا تقاضـاه العامـل عـن 

  .١علیهاأیام العمل الفعلیة مقسوماً 

                                                           

ه، دار حافظ للنشر والتوزیع جدة، ١٤٣٥ ٣فرید الدكمي، ط) شرح أحكام نظام العمل السعودي، للدكتور منیر ١(

 .   ٧٨و٧٧ص 

  .١٤٨) أحكام التوظیف في نظام العمل السعودي لمحمد الفوزان ص ٢(
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  وفي جمیع الأحوال یجب أن لا یقل أجر العامل عن الحد الأدنى.    

وتتمیــز هــذه الطریقــة بأنهــا لا تســاوي بــین العامــل النشــیط والعامــل الكســول فعلــى حســب جهــد العامــل 

   ٢وعرقه وكمیة إنتاجه یتحدد أجره .

   مل.ویعیب هذا المعیار عدم ثبات الأجر إضافة إلى استنفاد مجهود العا    

  ج . حساب الأجر بالطریحة على أساس الزمن والإنتاج معاَ : 

تجمع هذه الطریقة بین طریقة الزمن وطریقة الإنتاج وذلـك عـن طریـق أن الأجـر یحـدد وفقـاً          

لمعیار زمني مع مراعاة قدر الإنتاج في ذات الوقت فیحصل العامل على جزء ثابت من الأجر على 

د الأجر بزیادة إنتاجه، وقد یتحدد الأجر طبقاً لحد أدنى في الإنتاج خـلال زمـن أساس الزمن، ثم یزدا

  معین ثم یزداد الأجر بمقدار الزیادة في عدد الوحدات المنتجة. 

وهذه الزیـادة فـي عـدد الوحـدات المنتجـة قـد تحسـب علـى أسـاس النظـر إلـى الإنتـاج الشخصـي        

یــزداد تبعــا لمـــدى مســاهمته الشخصــیة فــي زیــادة إنتـــاج  ،لكــل عامــل، حیــث یحــدد للعامـــل أجــرا ثابتــا

وذلك فـي حـالات حصـول العمـال  ،المنشأة، وقد تحسب على أساس النظر إلى الإنتاج الكلي للمنشأة

   ٣على جزء من أجورهم في صورة نسبة من أرباح المنشأة.

  القاعدة الثانیة: تحدید الأجر بواسطة المحاكم العمالیة المختصة: 

قد یسكت أطراف عقد العمل عن تحدیـد الأجـر وهـذا لا یـؤثر فـي انعقـاد عقـد العمـل وصـحته         

وذلك أن الأجر یكون مسـتحقاً للعامـل ولـو أغفـل المتعاقـدان الاتفـاق علیـه الاتفـاق علیـه طالمـا انتفـت 

  نیة التبرع لدى العامل.

احب العمـل ملتـزم بـالأجر وحین یخلو العقد أو اللائحة مـن تحدیـد الأجـر _وذلـك أمـر نـادر_ فـإن صـ

طبقــاً لعــرف المهنــة فــي الجهــة التــي تــؤدى فیهــا العمــل، فــإن لــم یجــد فــإن المحكمــة العمالیــة هــي التــي 

  تحدد الأجر وفقاً لمقتضیات العدالة .

وقد تضمنت المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعیة اختصاص المحاكم العمالیة        

  فیما یلي:

 .عات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعویض عنهاالمناز   - أ

                                                                                                                                                                             

  ) نظام العمل السعودي.١(

  ١٤٨) ینظر أیضاً أحكام  التوظیف في نظام العمل السعودي ص ٢(

 ،٨٠و٧٩) شرح نظام العمل للدكمي  ص ٣(
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المنازعــات المتعلقــة بإیقــاع صــاحب العمــل الجــزاءات التأدیبیــة علــى العامــل أو المتعلقــة بطلــب  -ب

   .الإعفاء منها

   .الدعاوى المرفوعة لإیقاع العقوبات المنصوص علیها في نظام العمل -ج

   .تبة على الفصل من العملالمنازعات المتر  -د

شكاوى أصحاب العمل والعمال الذین لم تقبـل اعتراضـاتهم ضـد أي قـرار صـادر مـن أي جهـاز  -هـ 

مخــتص فــي المؤسســة العامــة للتأمینــات الاجتماعیــة، یتعلــق بوجــوب التســجیل والاشــتراكات أو 

  .التعویضات

 .المتعلقة بالعمال الخاضعین لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة المنازعات -و

ـــات الاجتماعیــــــة، دون إخــــــلال  -ز ــــام العمــــــل ونظــــــام التأمینـــ المنازعــــــات الناشــــــئة عــــــن تطبیــــــق نظــ

   .باختصاصات المحاكم ودیوان المظالم

ول بــأن العامــل لا ویلاحــظ أنــه فــي حالــة خســارة المنشــأة وعــدم تحقیــق أرباحهــا لا یجــوز القــ        

یتقاضــى أي مقابــل لأن ذلــك یتنــافى مــع طبیعــة عقــد العمــل الــذي یســتوجب أن یكــون العمــل بمقابــل 

ویختلف اختلافا جوهریاً عن عقد الشركة، حیث تتجه النیـة المشـتركة للمتعاقـدین فـي عقـد العمـل إلـى 

یك نصـــیبه مـــن حصـــول العامـــل علـــى أجـــر لقـــاء عملـــه بخـــلاف عقـــد الشـــركة الـــذي یتحمـــل فیـــه الشـــر 

  ١. رةالخسا

وإذا تم تحدید طریقة احتساب الأجر سواء تم الاتفاق علیها في عقد العمل أو تـم تحدیـدها فـي        

لائحــة المنشــأة فــلا یجـــوز نقصــها أو تعــدیلها إلا باتفــاق الطـــرفین وبالتــالي لا یجــوز لصــاحب العمـــل 

العامــل وإنمــا لابــد مــن موافقــة العامــل الانفــراد بتعــدیلها حتــى ولــو لــم یترتــب علــى ذلــك تخفــیض أجــر 

    موافقة صریحة مكتوبة ولیس ضمنیة.

) التاســعة والخمســین (لا ٥٩وهــذا مــا نــص علیــه نظــام العمــل والعمــال الســعودي فــي المــادة (       

یجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال الیومیة أو العمال المعینین بالأجر الأسبوعي أو 

ومـع عـدم الإخـلال بـالحقوق التـي اكتسـبها  ،إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابـة ،بالساعةبالقطعة أو 

  العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري).

                                                           

حقوق وواجبات العمال وأصحاب المنشآت في الاتفاقیات والتشریعات العربیة في سائر البلاد العربیة، ) ینظر: ١(

  .١٥٣للدكتور أشرف اللمساوي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة ص 
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وكــذلك العامــل أیضــا لا یســتطیع إجبــار صــاحب العمــل علــى تغیــر معیــار تحدیــد الأجــر بعــد        

   ١الاتفاق علیها.

    المطلب الثاني                                        

      قواعد تحدید الأجر في الفقه الإسلامي                           

إن الإسلام بقواعده الراسخة ومبادئه الثابتة التي أَرْستْ دعائم حیاة الفرد المسلم وجاءت بهَدْیه        

ل مسْلِم وحثّ علیه ورغَّب قد جعل العمل فرضا على ك ،وقیادته إلى سبیل السعادة في الدنیا والآخرة

وكان منهم النَّجّار والحَدّاد والطبیب وراعي  ،وكان الكثیر من الأنبیاء یكْسِب قُوته من عمل یده ،فیه

ما أكل أحد طعاما قَطّ خیرا من عمل :  -علیه الصلاة والسلام- ولذا فقد قال نبي الرحمة  ،الأغنام

ثلاثةٌ "، وجاء في الحدیث القُدسي عن ربّ العِزّة : ٢ده وإن نبي االله داود كان یأكل من عمل ی ،یده

أنا خصمهم یوم القیامة: رجل أُعطِي بي ثم غدَر، ورجل باع حُر�ا فأكل ثمنَه، ورجل استأجر أجیرًا 

فقد أوجب  ،، وكما أمر الإسلام بالعمل وحثّ على حفظ حقوق العُمّال٣"فاستوفى منه ولم یُعطِه أجره

إن االله یحب إذا علیه الصلاة والسلام  - فقال  ،على العامل أن یؤدي عمله بأمانة وإخلاص وإتقان

  ٤.عمل أحدكم عملا أن یتقنه

عندما قامت بعض التكتُّلات  ،وقد نشأَتْ الدعوة إلى تحدید أُجور العُمّال ووضع حدّ أدنَى لها       

فهي لم تترك للعُمّال حُرّیة التعاقد بل  ،اب الإنتاج ضِدّ العُمّالفي الأسواق الدولیة تعمل لصالح أصح

أو  ،فرضَتْ علیهم الشروط التي تكون في صالحها دون مراعاة لمواهب العامل وقدراته الخاصّة

بدافع الفقر  - وكان العامل مُكْرَها على قبول ما یحدِّده ربّ العمل من أَجْر ،مستوى المعیشة في البلد

وكانت عقود العمل التي تنشأ بذلك توصف بأنها عقود إذعان ؛ لأن الطرَف القويّ فیها  - والعَوَز 

   ٥یفرض على الطرف الضعیف ما یشاء من شروط مُجحِفة .

                                                           

  .١٤٣) ینظر كتاب الوجیز في شرح نظام العمل السعودي للرحاحلة والخالدي ص ١(

)، ٢٠٧٢ام البخاري في "صحیحه" في كتاب (البیوع)، باب كسب الرجل وعمله بیده، الحدیث رقم () رواه الإم٢(

  .٢٤٢، ص٥ج

)، ٢٢٧٠) رواه الإمام البخاري في "صحیحه" في كتاب (الإجارة)، باب إثم من منع أجر الأجیر، الحدیث رقم (٣(

  .٤٤٧، ص٤ج

، وصحَّحه ٣٣٤، ص٤وت: دار الكتب العلمیة، جبیر  - ) ٥٣١٢) رواه البیهقي في "شعب الإیمان" برقم (٤(

  .١٠٦، ص٣)، ج ١١١٣الألباني في "سلسلة الأحادیث الصحیحة" برقم (

، لمحمد بن أحمد الصالح، مجلة البحوث الإسلامیة العدد الرابع ةالتسعیر في نظر الشریعة الإسلامی )٥(

  هـ.١٣٨٩
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  القاعدة الأولى: تحدید الأجر حسب زمن العمل

الزمني بمعنى أن یقدر الأجر على أساس الزمن فمقابل الوقت یكون الأجر فالمنفعة  الأجر       

هنا تكون معلومة من خلال ضرب الأجل ومدة الأجل هي محل اتفاق العامل وصاحب العمل، وفي 

  هذه المسألة قولان لأهل العلم:

عین، وهو قول  جمهور جواز الاتفاق في عقد العمل لسنین طویلة بشرط بقاء محل ال القول الأول :

  .١الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة ورأي للشافعیة

    ومن أدلتهم: 

علَى أَن تَأْجرني ثَماني حججٍ فَإِن أَتْممت عشرا قوله تعالى إخباراً عن شعیب _علیه السلام_ أنه قال:((  -١

  قم دلیل على نسخه.فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ی ٢))فَمن عندكَ

ما جاز العقد علیه سنة جاز أكثر منها كالبیع والنكاح والمساقاة والتقدیر بثلاثین أو بسنة  -١

 .٣تحكم لا دلیل علیه ولیس ذلك أولى من التقدیر بزیادة علیه أو نقصان منه 

ولا أكثر عدم جواز الاتفاق في عقد العمل أكثر من سنة لأن الحاجة لا تدعو إلیه،  القول الثاني:

  .٤من ثلاثین سنة لأن الأعیان لا تبقى غالباً أكثر من ذلك، وكذلك الأسعار والأجور

وبهذا یتضح من خلال الأدلة أن الإجارة تصح بتقدیر الزمن الذي یتفق علیه المتعاقدان بشرط بقاء 

    ٥محل العین.

یم النفس فیه مقام والعامل یستحق الأجر في هذا العمل بتسلیم نفسه، حیث یقوم تسل        

الاستیفاء للعمل المتفق علیه فیستحق الأجیر الأجرة بتسلیم نفسه في المدة المتفق علیها واستعداده 

  .٦للعمل حتى لو لم یعمل إذا كان التقصیر من رب العمل وهذا محل اتفاق عند العلماء

                                                           

، مغني المحتاج للشربیني ٢/٢٢٦، بدایة المجتهد: ابن رشد ج٤/١٧٥) الكاساني :بدائع الصنائع ج ١(

 .٦/٨، الدردیر: المغني والشرح الكبیر ج٢/٣٤٠ج

  .٢٧) سورة القصص آیة ٢(

 .٦/٨ر: ج) المغني والشرح الكبیر للدردی٣(

  .٦/٧، والمغني والشرح الكبیر للدردیر ج٢/٢٢٧، وینظر بدایة المجتهد ج٢/٣٤٩) مغني المحتاج للشربیني ج٤(

) أحكام أجر العامل لإسماعیل صالح حمزة، رسالة ماجستیر مقدمة في كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح ٥(

  .٦٨م، ص ٢٠١٠الوطنیة/ نابلس فلسطین، عام 

، مطالب أولي النهى للرحیباني ٦/٢٤المغني والشرح الكبیر ج - ٥، ٤/١٧٥الصنائع للكاساني ج) بدائع ٦(

 .٢/٢٥٦، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج٣/٦٨٣ج
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وإذا كان ترك العمل من العامل  ،١أما إذا كان ترك العمل من العامل قبل بدء العمل فلا أجرة له 

  أثناء العمل فخلاف على قولین:

وعللوا بأنه لم یسلم إلیه ما عقد  ،٢أنه لا یستحق أجرة لما عمل، وهو قول الحنابلة القول الأول:

  الإجارة علیه.

أنه یستحق أجراً بحسب العمل بما یناسب المدة التي أدّاها، وهو قول لبعض  القول الثاني:

؛ وعللوا ذلك بأن رب العمل استوفى منافع غیره على سبیل المعاوضة فلزمه العوض كما ٣المالكیة

  لو تعذر إكمال العمل لظروف قاهرة.

والراجح واالله أعلم هو القول الثاني لأن رب العمل أمین والعامل أخذ أجرته بما یناسب مدة      

  عمله.

ول مطر ولم یكن التقصیر بسبب أحد وأما إن ترك العمل لسبب خارجي كحدوث خوف أو نز      

  منهما فقد جرى الخلاف بین الفقهاء في استحقاق العامل للأجرة على قولین:

ومذهب الشافعیة؛ وعللوا لذلك بأن  ٤أنه یستحق الأجرة، وهو قول بعض فقهاء المالكیة القول الأول:

 .٥المنافع تلفت تحت ید المستأجر حقیقة أو حكماً فاستقر علیه بدلها

أنه لا أجر له وهو قول الحنفیة و قول جمهور المالكیة والحنابلة؛ وعللوا ذلك بأنه لم  القول الثاني:

  ٦یأت بالمعقود علیه ولم یكن للمستأجر سبب في ترك العامل للعمل.

  والراجح واالله أعلم هو القول الأول لأن التقصیر لم یكن باختیاره وإنما بأمر خارج عن إرادته.

  اني: تحدید الأجر حسب العمل:القاعدة الث

  المسألة الأولى: تحدید الأجر حسب طبیعة العمل وقدرة العامل:

الإسلام من عدله إذا تساوت خبرات الناس وكفاءاتهم وكانت طبیعة العمل واحدة جعل الأجر        

لماء ذلك من متقارباً، وإذا اختلفت طبیعة العمل وقدرات العامل فالأصل اختلاف الأجرة، وقد بین الع

                                                           

  .٦/٢٤) المغني والشرح الكبیر ج١(

  .٢٨/  ٦) المغني ٢(

  .٤/١٠) الشرح الكبیر ج٣(

  .٥/٤١٣) التاج والإكلیل ج٤(

  .٥/٣١٦) نهایة المحتاج للرملي ج٥(

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/٤١٣، التاج والإكلیل ج ٤/٤٦٣) الفتاوى الهندیة ج٦(

 .٦/٦٥ج
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؛ وذلك ١خلال بعض الأمثلة كأن یقول رب العمل إن خطته رومیاً فلك درهمان وإن فارسیاً فلك درهم

لأن الرومیة بغرزتین والفارسیة بغرزة فما كان بغرزتین یستدعي جهداً أكبر وتكالیف أكثر ووقتاً 

أطول لذلك استحق أجراً أكثر، والرسول علیه الصلاة والسلام كان یجعل للراجل الذي حضر الغزوة 

ول صاحبي أبي وهو ق ٢سهماً، وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن یكون الفارس على هجین فله سهمان 

  .٣حنیفة والشافعي، أما أبو حنیفة ومالك فرأیهما أن للفارس سهمان 

وهذا من العدل فالفارس یخاطر بنفسه وفرسه ویعول كذلك نفسه وفرسه ولاشك أن له أثراً أكثر        

ي من غیره في ساحة المعركة، حیث القدرة على الجري والكر على الأعداء واللحاق بهم، والعامل الذ

  .٤لدیه العدة اللازمة للعمل لاشك أنه یستحق أكثر من العامل الذي لا یملك من عدة العمل شیئاً 

بعشرة، فالإجارة صحیحة  ٥وكأن یقول رب العمل للعامل استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة       

ما لو علم بغیر خلاف لأن الصبرة معلومة بالمشاهدة التي یجوز بیعها بها فجاز الاستئجار علیها ك

  .٦كیلها

ویقاس على هذه الصورة كل أجر معلوم مقابل عمل معلوم، كنقل مسافر وبناء بیت وخیاطة ثوب، 

أما الذي یعقد على شيء غیر معلوم فلا تصح الإجارة علیه كمن یقول لتحمل لي هذه الصبرة كل 

  ٨بدرهم فإن قدم لي طعام فحملته فبحساب ذلك. ٧قفیز

                                                           

  .٢/٣٤٠، مغني المحتاج ج٥/١٩٠) روضة الطالبین ج١(

  ).٣٠٢/ ٥) كتاب الجهاد باب الغنیمة، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٠/ ٩) رواه البیهقي بإسناد صحیح (٢(

هـ ١٤٠٣بیروت المكتب الإسلامي  ٣رقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل تحقیق زهیر الشاویش، طمختصر الخ

 .١/٩١ج

، مغني المحتاج ٥/١٩٠، روضة الطالبین ج٢/١٩٣، الشرح الكبیر للدردیر ٧/١٢٦) بدائع الصنائع ٣(

 .٢/٣٤٠ج

  .٦٩) أحكام أجر العامل لإسماعیل صالح حمزةص٤(

تریت الشيء صبرة أي بلا كیل ولا وزن، ینظر مختار الصحاح للرازي باب ص ب ر ) واحدة صُبَر، تقول اش٥(

 .١/٢٧٥)، والمطلع على ألفاظ المقنع ج١/١٧٢(

  .٥/٢٩٦) ابن قدامة في المغني ج٦(

) فصل القاف، فالقفیز من المكاییل معروف وهو ثمانیة مكاكیك عند أهل العراق ٥/٣٩٥) في لسان العرب (ج٧(

در مائة وأربعین ذراعاَ وقیل: مكیال تتواضع الناس علیه والجمع أقفزة وقفزان، وفي التهذیب وهو من الأرض ق

  القفیز مقدار مساحة من الأرض.

 .٧٤) المرجع السابق وللاستزادة ینظر بحث أحكام أجر العامل لإسماعیل صالح ص ٨(
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  د الأجر حسب الإنتاج:المسألة الثانیة: تحدی

ویكون الأجر في هذه الحالة هو ما یقابل الوحدات المنتجة من العمل إن كان الأجر حسب        

  الوحدات أو إنجاز العمل إن كان عقد العمل على عمل بعینه أو جزءاً من الأرباح.

ن الأجر على الزمن عن صورة العقد الذي ینظم هذه الإجارة فكما یكو  ١وقد تكلم بعض الفقهاء       

  .٢یكون الأجر مقابل العمل الذي یقوم به العامل بشرط أن یكون الأجر معلوماً والعمل كذلك

  المطلب الثالث

  تحدید الأجر حسب حاجة العامل (بطعام العامل وكسوته):

أن یكون أجر العامل طعامه، أو مبلغاً من المال وطعامه، أو طعامه وكسوته، أو كسوته،         

، أما إذا اشترط ٣إذا اشترط العامل كسوة ونفقة معلومة موصوفة كما في السلم جاز عند الجمیعف

  طعامه وكسوته أو استأجر على واحدة منها ففیه خلاف على النحو الآتي:

عدم جواز هذا الأجر لأن الطعام صار أجرة وهو مجهول وهو قول الحنفیة ووجه عند  القول الأول:

استئجار الظئر _المرضعة_ بطعامها وكسوتها فإنه لا یجوز قیاساً، إلا أنه ، وكذلك ٤الحنابلة

من غیر  ٥)وعلَى الْمولُود لَه رزِْقُهن وكسوتُهن بِالمْعروفاستحسن الجواز بالنص للظئر وهو قوله تعالى: (

الآیة (وعلى الوارث مثل  فصل بین ما إذا كانت الوالدة لا تزال في عقد الزوجیة أو مطلقة وفي نفس

ذلك) والجهالة في الأجرة هنا معلومة لكنها لا تمنع صحة العقد لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى 

المنازعة لأن العادة جرت بالتوسعة والمسامحة على الأظآر وللإمام أحمد مثل هذا الرأي لأن المنفعة 

  .٦كفي الحضانة والرضاع غیر معلومة فجاز أن یكون العوض كذل

  جواز ذلك على الإطلاق في الظئر وغیرها وهو قول الإمام مالك وقول  القول الثاني:

، ومن أدلتهم: قول الرسول صلى االله علیه وسلم عندما قرأ طسم قال: ( إن موسى أجر ٧الحنابلة 

                                                           

 ٥/٢٩٥، المغني لابن قدامة ج٢/٣٤٠) مغني المحتاج للشربیني ج١(

  قدامة المرجع السابق. ) ابن٢(

 .٥/٢٨٦) ابن قدامة المغني ج٣(

  .٥/٢٨٥، المغني ج٤/١٩٤) بدائع الصنائع ج ٤(

 ٢٣٣) سورة البقرة من الآیة رقم: ٥(

  .٥/٢٨٦) المغني لابن قدامة ج٦(

، المغني لابن قدامة ٢/١٧١، بدایة المجتهد ابن رشد ج٤/٥٦) حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ج٧(

 .٥/٢٨٦ج
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وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یثبت  ١نفسه ثماني سنین أو عشر سنین على عفة فرجه وطعام بطنه)

 سخه.ن

قول أبي هریرة رضي االله عنه عن نفسه "نشأت یتیماً وهاجرت مسكیناً وكنت أجیراً بطعام بطني  .١

   .٢وعقبة رجلي"

عدم الجواز لا في الظئر ولا في غیرها؛ لأن ذلك یختلف اختلافاً كثیراً فیكون مجهولاً،  القول الثالث:

والأجرة من شروطها أن تكون معلومة وهذا هو رأي الصاحبین وقول الشافعي وروایة ثالثة عن 

  .٣أحمد

معرفة ذلك والراجح واالله أعلم هو القول الأول لأن الأجر لابد أن یكون معلوماً ولأنه یمكن        

، ولاختلاف الزمان والأعمال مع اعتبار جریان العرف والعادة في الأجرة المستحقة ٤بالعرف والعادة

    في مثل هذه المسألة.

ولاشك أن العلاقة بین العامل ورب العمل مبنیة على رضا المتعاقد وحریة الاشتراط بما       

    لاضرر فیه، ومقیاس الضرر ومعیاره هو نظر الشارع.

، وإن لم یسم العامل أجرته ولكن جرى ٥وأجرة العامل تجب له وإن لم یشترط طبقاً لمفهوم العقد 

  العرف أو العقد بانصراف الأجرة على أجرة المثل إن صح هذا النوع من الإجارة.

                                                           

)، وأخرجه ابن أبي ٢٤٤٤) رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب إجارة الأجیر على طعام بطنه رقم الحدیث (١(

) من طریق محمَّد بن المصلى، بهذا ٣٣٣/ (١٧)، والطبراني في "الكبیر" ١٣٧٧عاصم في "الآحاد والمثاني" (

 ).٣/٥١١ج ١٤٣٠عام  ١الرسالة ط الإسناد. وإسناده ضعیف جدًا ( سنن ابن ماجه تحقیق الأرناؤوط  دار 

)، وأخرجه بنحوه ابن ٢٤٤٥) رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب إجارة الأجیر على طعام بطنه رقم الحدیث (٢(

: إسناده ٩/٥٥٨من طریقین عن محمد بن سیرین عن أبي هریرة قال الحافظ ابن حجر في الفتح  ٤/٣٢٦سعد 

  ).٣/٥١٢ج ١٤٣٠عام  ١وط  دار الرسالة ط صحیح. ( سنن ابن ماجه تحقیق الأرناؤ 

 .٥/٢٨٤، المغني ج٢/٢٨٥، أسنى المطالب ج٢/١٧١، بدایة المجتهد ج٤/١٩٣) بدائع الصنائع ج٣(

 .٧٦) ینظر بحث أحكام أجر العامل لإسماعیل حمزة ص٤(

دسي الجماعیلي ینظر الشرح الكبیر على متن المقنع المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المق (٥)

 ).١٧/ ٦هـ) الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، (ج٦٨٢الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: 



 
 

٢٣٤ 
 

 

(وكذلك الإجارة بالسعر في مثل دخول الحمام وغسل الغسال وطبخ الطباخ  قال ابن القیم         

ولا  ١.٢وغیرهم لم یزل الناس یفعلون ذلك من غیر تقدیر إجارة اكتفاء منهم بإجارة المثل) والخباز

یجوز أن تقل قیمة الأجر عن هذا، فهو الحد الأدنى الذي لا یجوز تجاوزه إلى ما دونه، وإلا عد 

 ،كت عنهأما الحد الأعلى فقد س ،استعباداً بالباطل، وحكماً بتجویع نفس حرم االله قتلها إلا بالحق

وأساس تقدیر الحد الأدنى للأجور هو مراعاة مستوى المعیشة في البیئة، والبیئة بالنسبة للأجیر الذي 

یساكن رب المال هي البیت نفسه الذي یضم الاثنین، (ولما كان مستوى معیشة البیوت یتفاوت في 

یوت سیتفاوتون طبعاً في بعضها عن بعض، في القریة الواحدة و المدینة الواحدة، فإن أجراء هذه الب

مستویات المعیشة تبعاً لمستوى البیت الذي یعیش فیه كل منهم، ولیس لصاحب بیت من البیوت أن 

یهبط بمعیشة الأجیر عنده إلى مستوى بیت آخر، أو إلى مستوى أجیر في بیت آخر، أو إلى مستوى 

حب المال، ولا یجوز على أجیر في بیت آخر، فإن بیئة كل أجیر هي البیت الذي یعش فیه مع صا

ما قرره الحدیث الشریف، أن یكون له طعام دون سائر طعام أفراد هذا البیت، أو كسوة دون كسوتهم، 

فإنه منهم، وهم منه، بحكم الأخوة التي أعلنها الإسلام . وإذا كان الأجیر لا یساكن صاحب البیت، 

ولكن الذي یتغیر  ،ستوى المعیشة في البیئةفإن الحكم لا یتغیر، أي أن أجره یتحدد أدناه بمراعاة م

هنا هو حدود البیئة ومعناها، فلیست البیئة هنا في بیت صاحب المال، ولیس أفرادها هم أسرته، 

وإنما هي الفئة التي تحترف مثل حرفته، وأفرادها هم أترابه الذین تنظمهم وإیاه حالة عقلیة ونفسیة 

. الملبس  ٢. المسكن .  ١جره عن القدر الذي یفي بنفقات: واحدة، فلا یجوز أن یقل الحد الأدنى لأ

  .٣. المطعم ) ٣. 

  

    

                                                           

هـ) الناشر: ٧٥١الفوائد: لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  بدائع(١) 

)، وكتاب الأجور وآثارها الاقتصادیة في الاقتصاد الاسلامي، بحث ٤/٧٥دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان (

  ).٢٠١إلى ١٨٧( هـ، لمحمد بن عبد االله النفیسة، ص١٤١٢ماجستیر بجامعة أم القرى لعام 
 

العمل والعمال بین الإسلام والنظم الوضعیة للدكتور: سعید المرصفي، دار الیقین، المنصورة، ط الأولى  (٣)

 .٢٠١و ٢٠٠هـ، ص ١٤٢٥
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  الرابعالمطلب 

  الموازنة بین الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

  في قواعد تحدید الأجر

مما سبق اتضح لي أنه یتم تحدید حد أدنى للأجور في أغلب أنظمة العمل، بینما نظام العمل        

السعودي لم یحدد للأجور حداً أدنى لكنه نص على جواز تحدید حد أدنى وفقا للمصلحة والعمال 

وبناء على  -العامة وهذا ما نصت علیها المادة التاسعة والثمانون :(لمجلس الوزراء عند الاقتضاء 

   .١وضع حد أدنى للأجور) - اقتراح الوزیر 

جور في الفقه الإسلامي شمولیته على وعلى اعتبارات كثیرة ظهرت في أحكام تحدید الأ       

النظام من حیث استوعب الفقه صوراً كثیرة لتحدید أجرة العامل من حیث العمل ذاته ومن حیث زمن 

العمل وتحدید الأجر حسب حاجة العامل وكذلك تحدید الأجر بمبلغ مقطوع وتحدید الأجر بنسبة من 

  ٢مثل.الناتج وتحدید الأجر بخدمة مقابلة وكذلك أجرة ال

  

  

  

  

  

    

                                                           

  ) نظام العمل السعودي الجدید وشروحه .١(

  .٨٣إلى  ٦٨) أحكام أجر العامل في الفقه الإسلامي، لإسماعیل حمزة من ص ٢(



 
 

٢٣٦ 
 

 

  المراجع

الأجور وآثارها الاقتصادیة في الاقتصاد الاسلامي، بحث ماجستیر بجامعة أم القرى لعام  .١

  هـ، لمحمد بن عبد االله النفیسة.١٤١٢

رسالة ماجستیر مقدمة في كلیة الدراسات العلیا  ،أحكام أجر العامل لإسماعیل صالح حمزة .٢

  م.٢٠١٠جامعة النجاح الوطنیة/ نابلس فلسطین، عام 

 أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك المؤلف .٣
َ
عبد الرحمن بن محمد بن  :إرْشَادُ السَّالِك إلى

تقریرات مفیدة لإبراهیم  :وبهامشه) عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شهاب الدین المالكي

  الثالثة. :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة :بن حسن. الناشر

 م.١٩٦٩لعام  ٢ط،أصول قانون العمل الجزء الأول د/ حسن كیره .٤

البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  .٥

  وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري.المصري 

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي. .٦

بدائع الفوائد: لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الناشر: دار  .٧

  العربي، بیروت، لبنان.الكتاب 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (الشرح الصغیر هو  .٨

مَامِ مَالِكٍ) المؤلف: أبو العباس  شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِْ

المعارف الطبعة: بدون طبعة أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي الناشر: دار 

  وبدون تاریخ.

لْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي،  .٩ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

فخر الدین الزیلعي الحنفي الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن 

لْبِيُّ  بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  - الأمیریة  الناشر: المطبعة الكبرى ،إسماعیل بن یونس الشِّ

  هـ. ١٣١٣

لمحمد بن أحمد الصالح، مجلة البحوث الإسلامیة  ،التسعیر في نظر الشریعة الإسلامیة .١٠

  هـ.١٣٨٩الرابع العدد 

  ،دار الفكر، بیروت.١لمحمد عرفة الدسوقي،ط ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر .١١

حقوق وواجبات العمال وأصحاب المنشآت في الاتفاقیات والتشریعات العربیة في سائر البلاد  .١٢

  المركز القومي للإصدارات القانونیة. ،العربیة، للدكتور أشرف اللمساوي، الطبعة الأولى



 
 

٢٣٧ 
 

 

في قانون العمل السعودي للدكتور أكثم الخولي، ملقاة على طلاب معهد الإدارة  دروس .١٣

  م.١٩٧٣- هـ١٣٩٣العامة بالریاض، 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن یونس بن  .١٤

كتب، هـ) الناشر: عالم ال١٠٥١صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، 

ه، دار حافظ ١٤٣٥ ٣شرح أحكام نظام العمل السعودي، للدكتور منیر فرید الدكمي، ط .١٥

  للنشر والتوزیع جدة.

الشرح الكبیر على متن المقنع المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  .١٦

  اشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع.الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین، الن

لعام  ١شرح قانون العمل السعودي دراسة مقارنة، للدكتور محمد جمال مطلق ذنیبات، ط .١٧

  هـ١٤٣٣

  هـ.١٤٣٤لعام ١شرح قانون العمل لمحمد ذنیبات مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ط  .١٨

بكر أیوب الزرعي أبو عبد الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، المؤلف : محمد بن أبي  .١٩

  االله، الناشر : مطبعة المدني القاهرة، تحقیق : د. محمد جمیل غازي.

العمل والعمال بین الإسلام والنظم الوضعیة للدكتور: سعید المرصفي، دار الیقین،  .٢٠

  هـ.١٤٢٥المنصورة، ط الأولى 

  هـ. ١٣١٠ط الثانیة، الفتاوى الهندیة، للجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار الفكر  .٢١

كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس  .٢٢

  البهوتى الحنبلى، الناشر: دار الكتب العلمیة.

المبدع في شرح المقنع، لإبراهیم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، تحقیق،  .٢٣

  مكان النشر بیروت. ١٤٠٠الناشر المكتب الإسلامي سنة النشر 

الإصدار الثاني، دراسة وتحقیق: عبد  - مجموع فتاوى ابن تیمیة، مجموع فتاوى ابن تیمیة  .٢٤

  الرحمن بن محمد بن قاسم

مغني المحتاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف: شمس الدین، محمد  .٢٥

 - هـ ١٤١٥تب العلمیة، الطبعة: الأولى، بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، الناشر: دار الك

  م.١٩٩٤



 
 

٢٣٨ 
 

 

م، دار الكتاب العربي، ١٩٧٢طبعة سنة  ،المغني لعبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة .٢٦

  بیروت، لبنان.

المهذب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي،  .٢٧

  الناشر: دار الكتب العلمیة.

دار السلاسل  ٢الكویت، ط  –فقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الموسوعة ال .٢٨

  الكویت. –

  م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الثانیة،  .٢٩

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة  .٣٠

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦ - السعودیة 

السعودي الجدید في میزان التحلیل الفقهي شرح مفصل لأحكام نظام العمل  نظام العمل .٣١

  ه، دار حافظ للنشر والتوزیع جدة.١٤٣٥ ٣السعودي، للدكتور منیر فرید الدكمي، ط

وتاریخ  ٢١نظام العمل والعمال السعودي القدیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  .٣٢

  هـ.٦/٩/١٣٨٩

  هـ.٢٢/١/١٤٣٥) في ١بالمرسوم الملكي رقم (م/ نظام المرافعات الشرعیة الصادر .٣٣

نظریة الأجور في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في قسم الفقه  .٣٤

والدراسات الإسلامیة بكلیة الشریعة جامعة الیرموك، للباحث عدنان محمد ربابعة، عام 

  هـ.١٤١٩

م، دار ١٩٨٤الطبعة الأخیرة،  ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي أحمد بن حمزة، .٣٥

  الفكر، بیروت، لبنان.

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  .٣٦

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤ - شهاب الدین الرملي، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة 

  بدون تاریخ. - مي الطبعة: الثانیة منحة الخالق لابن عابدین الناشر: دار الكتاب الإسلا .٣٧

الوجیز في شرح نظام العمل السعودي، د/محمد الرحاحلة، د/ إیناس خلف الخالدي، الطبعة  .٣٨

  الأردن. ،هـ، دار الثقافة للنشر والتوزیع١٤٣٥الأولى 

الاجتماعي، دراسة مقارنة، د/ سلیمان بدري الناصري،  الوجیز في قانون العمل والضمان .٣٩

 .٢٠١٠- ٢٠٠٩المكتب الجامعي الحدیث، 

 


